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 : الملخص

يعد تقرير اللورد بيفريج أ ول نظرية متكاملة للضمان الاجتماعي قامت على خطة اإصلاحية أ ساس ية 

لنظام الضمان الاجتماعي البريطاني تعتمد على مبادئ أ ساس ية أ همها مبدأ  التوحيد أ ي التأ مين من كل المخاطر 

حيث ال خطار بمد مظلة  باشتراك واحد وبطاقة واحدة، ومبدأ  التعميم والشمولية من حيث ال شخاص ومن

  الاجتماعي ل كبر عدد من أ فراد المجتمع، الضمان

تعد الجزائر من الدول التي اعتمدت هذه المبادئ ضمن الإصلاحات الكبرى لمنظومتها للضمان الاجتماعي على 

  .مدار تطوراتها المختلفة ذلك ما نعالجه ضمن هذه الدراسة

 ؛هيئات الضمان الاجتماعي ؛مبدأ  التعميم؛ مبدأ  التوحيد ؛الضمان الاجتماعي ؛تقرير بيفريج :الكلمات المفتاحية

 ال خطار الاجتماعية، 

Abstract:   

Our interest in  Lord Beverage's report is for the fact that he was the 

source of the first integrated theory of social security based on a basic 

reform plan for the British social security system that stands on basic 

principles, the most important of which is the principle of unification, that 

is, insurance against all risks with one subscription and one card, and the 

principle of generalization and comprehensiveness in terms of people and in 

terms of risks by extending the social security umbrella to the largest 

members of society,. 

Algeria is one of the countries that adopted these principles as part of the 

major reforms of its social security system over the course of its various 

developments. This is what we treat in this study. 

                                                           

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 :مقدمة

الاجتماعي بالجزائر منذ نشأ تها وحتى اليوم، اإصلاحات وتطورات كثيرة  قصد عرفت منظومة الضمان 

تحقيق أ غراضها المنشودة المتمثلة في بسط التغطية الاجتماعية ل كبر عدد من أ فراد المجتمع والعمل على تحسين  

ر دس تور الى أ ن أ صبح اليوم  الحق في الضمان الاجتماعي حق مكرس دس توريا بدء بصدو  الخدمات المقدمة

0726 
1

رث من النظام    2821، حيث اعتبرت معظم قوانين الضمان الاجتماعي في الجزائر قبل س نة  اإ

 الفرنسي وامتداد لتشريعاته في أ غلبها  التي تميزت  بغياب المساواة والعدل الواضح تجاه الشعب الجزائري، 

ذ كانت كل فئة من ا ضافة الى تعدد ال نظمة وتعقيد تشريعاتها، اإ لعمال أ و الموظفين تخضع لنظامها الخاص مما اإ

جعل نظام الضمان الاجتماعي الجزائري بهذه الصفة معقد سواء في التنظيم أ و التس يير  لذلك اس تدرك المشرع 

الجزائري هذا ال مر منذ الس بعينات بالتأ سيس لمبدأ  التوحيد  وكذا توس يع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل 

تي كانت غير محمية بصفة فعالة في النظام الفرنسي، خاصة وأ ن الجزائر بعد الاس تقلال الفئات المحرومة وال

انتهجت نظاما مخالفا للنظام الفرنسي الليبرالي والتحقت بركب الدول التي اعتنقت الاشتراكية كس ياسة ونمط 

حداث تغييرات على نظامها الاقتصا دي والاجتماعيلتس يير المؤسسات العامة مع ما يحمل ذلك من وجوب اإ
2
. 

نجد المبادئ التي اعتمدها المشرع الجزائري في اصلاحاته  الجزائري بتمحيص تطورات منظومة الضمان الاجتماعي

لنظام الضمان الاجتماعي تأ صيلها في المبادئ التي اعتمدها بيفريج في خطته الإصلاحية  تجدنظومة هذه الم ل 

التعميم والشمولية من حيث ال شخاص ومن حيث ال خطارومبدأ  التوحيد مبدأ   المتمثلة في البريطاني
3
والذي  ،

      .والقوانين الوطنية الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، في كرس فيما بعد

                                                           
1
، المتعليق بمشريوع 0726ينياير  02، الميؤر  في 72-26مين اليرأ ي ر   55انظير الميادة " يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعيي"... - 

مين المرسيوم الرسييا   5فقيرة  66، وكرس نفس الحق بينص الميادة 0726فبراير  1، المؤرخة في 76القانون المتضمن التعديل الدس توري، ج ر عدد

، المؤرخية في 20، ج ر عدد0707التعديل الدس توري المصادق عليه في اس تفتاء أ ول نوفمبر ، المتعلق باصدار0707ديسمبر  17، المؤر  07-440

 .  0707ديسمبر  17
2
كافلي والتيأ مين الطيب سماتي، الإطار القانوني للتأ مينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشياهه العمليية، نيدوة حيول مؤسسيات التيأ مين اليت - 

 .07: ، ص0722أ فريل  06 -05التقليدي بين ال سس النظرية والتجربة التطبيقية،
3
جنية شكلت بريطانيا على أ عقاب الحرب العالمية الثانية لجنة برسياسة اللورد بيفريدج لدراسة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، حييث درسيت الل  - 

أ ي التأ مين من واقترحت  نظاما شاملا للضمان الاجتماعي يقوم على خطة اإصلاحية مقوماتها مبدأ  التوحيد   عيوب نظام الضمان الاجتماعي البريطاني

فيين، كل المخاطر باشتراك واحد وبطاقة واحدة، والتوس يع في تطبيق النظام على كل ال شخاص الذين استبعدوا سيابقا بميا فيصم صيغار التويار والحير 

، حيث لقي  هيذا التقريير (الوفاة، المرض، الإعانات العاسيلية ، الش يخوخة، اصابات العمل وال مراض المهنية  والبطالة) اإضافة الى تغطية كل المخاطر

اللطييف صداه الواسع وتأ ثيره المباشر في تشريعات الضمان الاجتماعي في بريطانيا وغيرها من الدول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، أ نظير حسيين عبيد 

و أ حمد حسين 275: ، ص 0770جتماعي أ حكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة حمدان، الضمان الا

   . 210ص المبادئ العامة للتأ مينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، دار الفكر العربي، مصر، بدون س نة،  ،البرعي
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على اعتبار الجزائر من الدول التي صادقت على عديد هذه المواثيق وادمجتها ضمن تشريعاتها الوطنية كيف 

وهل حقق بها المشرع في التشريع الجزائري للضمان الاجتماعي؟ ضمن الإصلاحات الكبرى تتولى هذه المبادئ 

اعتمدنا المنهج الاس تقرائي التحليلي من خلال تتبع مسار اجابة على هذه الإشكالية الغرض المنوط بالإصلاح؟ 

براز قواعد التوحيد المنتهوة  ابتداء  بصدور قوانين الضمان تطورات منظومة الضمان الاجتماعي الجزائري باإ

سواء على مس توى التنظيم الإداري وسلطة الوصاية أ و بتوحيد شروط فتح الحقوق و  2821الاجتماعي لس نة 

ل بتعميم الحماية الاجتماعية لكل الفئات المهنية  العمال ال جراء ، ش به )التمويل ، ول يس تكمل مسار الإصلاح اإ

، بل لزال توس يع التغطية الاجتماعية ل كبر عدد من أ فراد المجتمع و فئات خاصة أ خرى( ال جراء، غير ال جراء

يشكل اهتمام كبير للس ياسة الاجتماعية الجزائرية في ظل البحث عن توس يع قاعدة المشتركين كحل لل زمات 

 ولأ  المالية التي تعاني منها منظومة الضمان الاجتماعي، لذلك نعتمد من خلال هذه الدراسة على محورين نعالج 

التغطية لمبدأ  تعميم  ثانيا سواء من حيث التنظيم أ و التمويل، ثم نتعرضكخطة اإصلاحية  مبدأ  التوحيد

 . من حيث ال شخاص وال خطارالاجتماعية 

 : كخطة اصلاحية مبدأ  التوحيد ضمن نظام الضمان الاجتماعي  -2

مهنية معينة في أ لمانيالقد ظهرت نظم التأ مينات الاجتماعية في شكل تشريعات جزسيية تخص فئات 
1
 ،

وبعد مرور س نوات، اعتمدت خطط مشابهة في فرنسا وأ مريكا اللاتينية، وفي ظل تعقيد هذه التشريعات 

وعدم التناسق بين ال جهزة القائمة على تنفيذها سواء على الصعيد المركزي أ و المحلي بتداخل وتضارب 

رده حسب بيفريج للتعدد غير المبرر ل نظمة الضمان اختصاصاتها والبطء الشديد في التعويضات الذي يجد م

الاجتماعي بحسب المخاطر المؤمن منها وبحسب ال نشطة المهنية لذلك اقترح في خطته الإصلاحية توحيد النظام 

الذي يقتضي توحيد الإدارة القائمة على التأ مينات الاجتماعية كما يس تتبع توحيد النظام ضرورة توحيد قيمة 

لنس بة للمخاطر المختلفة وتوحيد قواعد المساهمة من جانب أ صحاب ال عمال في هذا النظام أ ي الاشتراك با

 .توحيد التمويل

 :التوحيد في بعض التشريعات المقارنة مبدأ  -2.2

ن الضمان الاجتماعي يتأ لف من عدة فروع تتولى تغطية ال خطار الاجتماعية  ضمان المرض، ال مومية، )اإ

.( حوادث العمل، ال مراض المهنية، ضمان ال عباء العاسيليية، ضيمان العجيز والوفياة والشي يخوخة، ضيمان البطيالة

                                                           
1
الاجتماعي كنظام قانوني في أ لمانيا في الربع ال خير من القرن التاسع عشر في محاولة من بسيمارك لجيذب الطبقية العياملة حيث ظهرت فكرة الضمان  

انين ثلاثية في ليمنع اعتناق أ فرادها لل فكار الاشتراكية المناهضة للفكر الليبرالي الذي ترتب عليه الإجحاف بحقوق العمال، و قيد صيدرت في أ لمانييا قيو 

و أ خييرا  2224جويلية 6وقانون التأ مين من طوارئ العمل الذي صدر في  2221جوان  25دد و هي قانون التأ مين على المرض الصادر في هذا الص

وقد كانيت هيذه القيوانين الثلاثية وبحيق انطلاقية نظيم الضيمان الاجتماعيي في  2228جوان 01قانون التأ مين على العجز والش يخوخة الذي صدر في 

تم تجميع هذه التشريعات في تقنين واحد سمي بتقنين التأ مينات الاجتماعية، وقد اس تكمل هذا التقنين فصوله بصدور قانون التأ مين على العالم، و قد 

، أ نظر الطيب سماتي، التأ مينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيي وفيق القيانون 2808و كذا قانون التأ مين على البطالة س نة 2812الوفاة عام 

 .50ص 0724الجديد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،
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ذا كان من ال فضل تخصيص هيئة مس تقلة لكل فرع من فيروع الضيمان الاجتماعيي  لذلك ثار التساؤل حول ما اإ

 .أ و توحيدها في هيئة واحدة

يطاليييا وأ لمانيييا المتحييدة ال خييذ بمبييدأ  التخصيييص لعتبييارات فنييية تتعلييق باخييتلاف فييروع   فقييد رأ ى الييبعض كاإ

الضمان، بينما رأ ى البعض الآخر كفرنسا وبريطانيا ال خذ بمبدأ  التوحيد، اقتصادا للنفقة وتيسيرا للمنتفعين وهو ميا 

 النص عليه في التقرير العالمي لبيفرجتم
(1) ، 

يرى بيفريج بضرورة توحييد الإدارة القائمية عيلى التأ مينيات الاجتماعيية، بحييث تصيبح هيئية واحيدة تضيم كافية  

ال جهزة السابقة اليتي تيدير نظيم التأ مينيات المختلفية بميا فصيا ال جهيزة المشريفة عيلى تقيدج الإعيانات الاجتماعيية، 

اصة بتنظيم وتشغيل العمال وضمها مييعا في وزارة واحدة هي وزارة التأ مينات الاجتماعية وبذلك يي  وال جهزة الخ

القضاء على تداخل الاختصاص والتضارب بين ال جهزة المختلفة، ويسياعد عيلى تحدييد حقيوق المنتفعيين بشيكل 

أ كثر وضوحا
2

      . 

دارة نظام الضمان الاجتماعي أ فضل من وجود هيئات متعيددة، ذلك  ومما ل شك فيه أ ن توحيد الهيئة المختصة باإ

ذا خصيص ليكل فيرع مين  أ ن فروع الضمان الاجتماعي مييعها تقوم على أ ساس الاشتراكات ومدة الاشتراك، فاإ

ذ يليمم بتقيدج العدييد مين البييانات والينماذج  هذه الفروع هيئة خاصة فاإن صاحب العمل يتحمل عبئا ثقيلا، اإ

لى هيئات متعددة واقتضاء الحقيوق والميزايا لكل هيئة، ناهيك ع ن صعوبات التي تنشأ  من توريد الاشتراكات اإ

من هيئات متفرقة 
(3)
. 

لذلك أ خذت معظم الدول العربية بمبدأ  التوحيد هبنان، ومصر وال ردن وذلك بتس يير نظيام الضيمان الاجتماعيي 

تم توحييد الهيئتيين والصيندوقان أ حيدهما  2884لسي نة  070بهيئة وطنية واحدة، فمثلا مصري وفقيا للقيانون ر  

خيياص بالقطيياع الإداري لييلدولة والثيياني مخصييص لتييأ مين العييمال بالمؤسسييات العاميية والوحييدات الاقتصييادية 

بالقطاعين التعاوني والخاص بهيئة واحدة وهي الهيئة القومية للتأ مين الاجتماعي 
(4)
. 

أ خذت لبنان أ يضا بنظام الإدارة الموحدة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
(5)
. 

 :مظاهر نظام التوحيد في التشريع الجزائري   –2-0

عن النظام الاس تعماري تعدد أ نظمة الضمان الاجتماعي  وتعقيد تشرييعاتها، فعرفيت  ورثت الجزائرلقد  

الجزائيير عييدة أ نظميية مختلفيية وهي النظييام العييام لغييير الفلاحييين، النظييام العييام الفييلا ، نظييام المييوظفين، نظييام 

ام العيمال غيير ، رجيال البحير ونظيزالعسكريين، نظام عيمال المنيا ، نظيام عيمال السيكك الحديديية، عيمال الغيا

                                                           
1
،  0770حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أ حكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة، منشورات الحلبي الحقوقية، بييروت، طبعية  -

 .602: ص
2
، أ نظر أ حمد حسن البرعي، » AII Benefits in the form of one stamp on a single documents:"حيث اختصر نظام التوحيد بعبارة- 

 ،أ خذا عن215ص المبادئ العامة للتأ مينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، دار الفكر العربي، مصر، بدون س نة، 
 E .Milhaud ;.le plan Beveridge.les annales de leconomie collective ;GENEVE ;1943 ; note 69 ;p 17. 

3
 .602: حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق، ص -
4
 .62: ، ص0727محمد حسن قاسم، شرح التأ مينات الاجتماعية النظام ال سا  والنظم المكملة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -
5
 .602: حسن عبد اللطيف حمدان، المرجع نفسه ص -
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ال جراء في القطاع غير الفلا ، حيث أ ن تعدد هذه ال نظمية وتعقييد تشرييعاتها لم تكين لتجييب عين انشيغال 

المهنية يجدون صعوبة كبيرة في تصفية ملفياتهم تأ مين نهاية خدمة بدون مشاكل مادية، فكان عدد كبير من الفئات 

تي  ال نظمية المتعيددة  سواء لغياب ال رش يفات وضياعها، أ و في اليربط بيين
(1)

، لذلك  كان لبيد مين مواجهية 

بتوحيد النظام الإداري وقواعيد فيتح  هذه الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها ال نظمة المتعددة للضمان الاجتماعي

 . الحقوق والتمويل

 :المبادئ القانونية بشأ ن التوحيد- 2-0-2

اس تدرك المشريع هيذا ال مير بصيدور ، حيث بعينات ابتداء من مرحلة الس   بدأ  المسع  نحو التوحيد  

المتعلييق بالتنظيييم الإداري لهيئييات الضييمان الاجتماعييي الذي جيياء  2807أ وت  2المييؤر  في  07/226المرسييوم 

منيه جعييل هييذه  84قصيد توحيييد التنظييم الإداري ولذلك بييدأ  عيدد ال نظميية الخاصية يتنيياقص وبمقت ي المييادة 

ا نظام تأ مين الش يخوخة للعمال غير ال جراء في القطاع غير الفلا  تحيت سيلطة ال نظمة الخاصة والتي من ضمنه

النظام العام أ ي الصندوق الوطني للتأ مينات الاجتماعية، وبهذا أ صبح النظام العيام تيتص كل ال نظمية ال خيرى 

بقائها على ميزاتها الخاصة بها  أ ي اختفائها مع اإ
(2)
. 

 02/20وتم تأ كيد ذلك بصدور القانون 
(3)
 0المتضمن القيانون ال سيا  العيام للعاميل بنصيه مين خيلال الميادة  

منه بأ ن يس تفيد العامل مين الحيق  220على ضرورة توحيد أ نظمة الضمان الاجتماعي، وهو ما أ كدته نص المادة 

لمنيافع في مجيال الضيمان الاجتماعيي  ييع في الضمان الاجتماعي ويحيدد بموجيب القيانون توحييد ال نظمية وتماثيل ا

 .  العمال

اإن كل هذه المعطيات كانت الدافع ال سا  لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، خلال شهر فبراير 

نشاء لجنة وطنية لإصلاح الضمان الاجتماعي عكفت هذه اللجنة التي كانت مشكلة من ممثلي 2805س نة  ، تم اإ

وكذا الممثلين النقابيين، على دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الإصلاح، وكنتيوة لهذه المؤسسات المعنية 

عداد مجموعة من النصوص الجديدة تسير مييع فروع الضمان الاجتماعي والتي يس تجيب محتواها  ال شغال تم اإ

 .أ ساسا لنشغالت المس تفيدين والس ياسات العامة

ن قوانين الضمان الاجتماعي 2821لس نة  وعليه، فاإ
4
تشكل نتيوة منطقية لمشروع الإصلاح، حيث سمحت  

، مبدأ  توحيد ال نظمة والمزايا  هذه النصوص بتكريس المبادئ ال ساس ية لمنظومة الضمان الاجتماعي وهي

 .مبدأ  تعميم الضمان الاجتماعي وبسط مظلته لتغطي غالبية فئات المجتمع ، وووحدة التمويل والتس يير

                                                           
1- Audinet (J) , sécurité sociale , édité par ministère de l’intérieur ALGERIE , 1974, p p 120 , 121. 
2- Audinet (J)J, op-cit, p 60. 

3
 .2802-10ر عدد .، المتعلق بالقانون ال سا  العام للعامل، ج75/72/2802المؤر  في  02/20قانون  -
4
 2820جويلية  0المؤر  في  20-21المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، و القانون ر    2820جويلية  0المؤر  في  22-21القانون ر  صدر القانون  - 

 0الميؤر  في  24-21المتعلق بحوادث العميل وال ميراض المهنيية، و القيانون ر   2821جويلية  0المؤر  في  21-21المتعلق بالتقاعد، و القانون ر  

المتعلق بالمنازعيات في مجيال  2820جويلية  0المؤر  في  25-21فين في مجال الضمان الاجتماعي، و القانون ر  المتعلق بالمامات المكل 2821جويلية 

 2821جويلية 5المؤرخة في  02الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 
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المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية الذي 2821جويلية  0المؤر  في  22-21حيد من خلال القانون تجلى مبدأ  التو  

يعتبر القانون المرجعي للنظام العام للتأ مينات الاجتماعية في الجزائر، باعتباره يؤسس للتأ مين ضد خطر المرض، 

.ت الاجتماعيةللتأ مينا وحيدالولدة، العجز والوفاة حيث بين أ نه يهدف الى انشاء نظام 
1
  

، الذي أ سيس نظيام وحييد يتعليق بحيوادث العميل وال ميراض المهنيية بحييث 21-21وأ يضا من خيلال القيانون 

 .تسري قواعده على كل عامل مهما كان النشاط الذي ينتمي اليه

المتعليق بالتقاعيد  2821جويليية  0الميؤر  في  21/20وتتضح أ كثر معالم التوحييد مين خيلال نصيوص القيانون 

لى توحيد نظام التقاعد والقضاء على كل النصوص الموروثة عنا فنص من خيلال ، الاس تعمار لذي جاء بهدف اإ

منه على مبادئ التوحيد التي تتجسد بتوحيد قواعد فتح الحقوق وتقديرها والامتيازات وأ يضيا بتوحييد  0المادة 

 .التمويل

داري - 2-0-0  :توحيد الجهاز الإ

فيييما  ييص توحيييد الجهيياز الإداري صييدر المرسييوم   21/20الييتي كرسييها قييانون وتطبيقييا لهييذه المبييادئ 

المتضمن التنظيم الإداري للضيمان الاجتماعيي في  توحييد الهيئيات الإداريية  07/72/2825المؤر  في  25/001

صيندوقين المسيرة لنظام التقاعد وكذا التأ مينات الاجتماعية للعيمال ال جيراء والعيمال غيير ال جيراء، في  تأ سييس 

يسيهر عيلى تسي يير نظيام التقاعيد للعيمال ( CNR)للضمان الاجتماعي يتمثل ال ول في الصندوق الوطني للتقاعد 

ال جيراء وغييير ال جيراء أ مييا الصيندوق الثيياني فيمثيل الصييندوق اليوطني للتأ مينييات الاجتماعيية وحييوادث العمييل 

ية للعمال ال جراء وغير ال جراء يتكفل بتغطية التأ مينات الاجتماع ( cnasat)وال مراض المهنية 
(2)
. 

لى فكرة نظام موحد شامل خاص بالضمان الاجتماعي  وبذلك تم التخلي عن مييع ال نظمة السابقة والتوجه اإ

يتسم بتوحيد الاشتراكات والامتيازات لصالح كل العمال بجميع فئاتهم، هذا التنظيم الجديد الذي تيز هذه 

التضامن، يوفر أ داءات من مس توى رفيع ويسمح بتوس يع رقعة المس تفيدينالمرحلة يحقق قدرات كبيرة من 
3
. 

ذ يتكفل الصندوق ال ول بتقدج مختلف أ داءات التأ مينات الاجتماعية بجميع مجالتها، أ ما صندوق المعاشات  اإ

 .فيكفل الضمان الاجتماعي لصالح المتقاعدين من عمال وأ رباب العمل

ر في نظامها الس يا  بالتخلي عن النهج الاشتراكي وتبني قواعد اقتصاد السوق وبعد التحول الذي شهدته الجزائ

لى جانب القطاع الحكومي العام فكان لزاما على المشرع أ ن يكيف منظومة الضمان  ودخول القطاع الخاص اإ

 الحامل لهذا التحول 2828الاجتماعي مع هذه التحولت العميقة، فلم تضي وقت طويل بعد صدور دس تور 

المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان  2880جانفي  74في  70-80حتى صدر المرسوم التنفيذي ر  

الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، حيث أ عاد هذا المرسوم تخصيص قطاع غير ال جراء 

                                                           
1
 .،المرجع السابق22-21من القانون  2أ نظر نص المادة  - 

2-INT,CASNOS, le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, entendue de la couverture sociale, 
janvier 2004, p 3. 

3 - 
-20-28قويدر ميمونة، محاضرات حول قانون الضمان الاجتماعي، مطبوعة دروس معتمدة مين المجليس العلميي لجامعية ابين خيلدون تييارت بتياريخ

 .0720-0728:، ر  القيد0720
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و في مرحلة لحقة ، CASNOSبصندوق خاص وهو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير ال جراء 

نشاء كل من  توس يع مجال الضمان الاجتماعي وتعميمه من حيث المخاطر المغطاة كخطر البطالة من خلال اإ

والصندوق الوطني للعطل مدفوعة ال جر والبطالة النامية عن  CNACالصندوق الوطني للتأ مين على البطالة 

بعض النظر عن بعض  .CACOBATHة والري سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء وال شغال العمومي

.ال نظمة الخاصة كنظام التقاعد العسكري أ و النظام الخاص بالإطارات السامية أ و ما يتعلق بنظام التعاضديات
 

وبذلك تم الاعلان عن عودة ظهور نظام الضمان الاجتماعي لغيير ال جيراء وذلك بالعيودة الى التسي يير المنفصيل 

لخصاسيص التي تميزه وبقي الصندوق الوطني للتقاعيد يتكفيل بنظيام التقاعيد للعيمال ال جيراء التي تجد مبرراتها في ا

وحدهم، وان تم عمليا التكفل بتس يير معاشات ومنح التقاعد من قبل صندوق الضمان الاجتماعيي لغيير ال جيراء 

(casnos ) ونقل الملفات من صندوق التقاعد(cnr  ) 2888مع نهاية س نة
1
. 

وما حدث في الجزائر بفصل صندوق تس يير التقاعد للعمال غير ال جراء عن صندوق التقاعد للعمال ال جراء، 

نشاء كل من الصندوق الوطني للتأ مين على البطالة  والصندوق الوطني للعطل مدفوعة ال جر  CNACواإ

ضافة  CACOBATHة والري والبطالة النامية عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء وال شغال العمومي اإ

الى وجود بعض ال نظمة الخاصة كنظام التقاعد العسكري أ و النظام الخاص بالإطارات السامية أ و ما يتعلق 

بنظام التعاضديات، ل يعني المساس بمبدأ  التوحيد ل نها تبق  خاضعة لنفس النصوص القانونية العامة المنصوص 

، تتمتع ارها هيئات عمومية ذات تس يير خاصس الطبيعة القانونية باعتبكما أ نها لها نف 21/20علصا بالقانون 

 70-80بالشخصية المعنوية والاس تقلالية المالية طبقا للمرسوم 
2

المؤر   72-22الذي جاء تطبيقا للقانون ر  

المتضمن القانون التوجصيي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 2822يناير  20في 
3
ذا ،رغم أ نها قبل صدور ه 

داري، حيث نصت المادة  المؤر   001-25من المرسوم ر   70القانون كانت تعتبر هيئات عمومية ذات طابع اإ

تعتبر هيئات الضمان الاجتماعي :" المتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماعي على ما يلي 2825أ وت  07في 

داري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تق لال المالي تحكمها القوانين والتنظيمات هيئات عمومية ذات طابع اإ

 ".السارية وتدابير هذا المرسوم

 :توحيد سلطة الوصاية- 2-0-1

لقد تزامن قيام نظام الرقابية عيلى هيئيات الضيمان الاجتماعيي بالجزائير ميع تأ سيسيها، حييث أ ن الدولة  

عيلى اخيتلاف ال نظمية  لعبت دور كبير في توجييه ومراقبية هيذه الهيئيات عين طرييق سيلطات وزاريية مختلفية

الخاصة بالضمان الاجتماعي في ظل مرحلة التعدد لل نظمة ، فميثلا وزارة النقيل تميارس الرقابية عيلى نظيام عيمال 

السكك الحديدية، وزارة الصيد البحري تمارس الرقابة على نظام عمال البحر وزارة الدفاع الوطني تمارس الرقابية 

                                                           
1
الوطني للضمان الاجتماعي لغير ال جراء، تقرير حول تكفل الدولة بالفارق التكميلي الخياص بشيعبة التقاعيد المسيدد مين قبيل الصيندوق  الصندوق-

 .(وثيقة غير منشورة )، 27ص 0777الوطني للضمان الاجتماعي لغير ال جراء، ديسمبر 
2
الوضع القيانوني لصيناديق الضيمان الاجتماعيي و التنظييم الإداري و الميالي للضيمان  المتضمن70-80من المرسوم التنفيذي ر   0فقرة  0و  2المادة  - 

 .الاجتماعي
3
 .17، ص 2822يناير  21، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية العدد  -
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 يص النظيام العيام ونظيام عيمال المنيا  ونظيام الميوظفين ونظيام تيأ مين على نظيام العسيكري وهكيذا، أ ميا فييما 

 1الش يخوخة للعمال غير ال جراء فكان يعمل تحت رقابة وزارة العميل والشيؤون الاجتماعيية طبقيا لينص الميادة 

226-07ممن المرسو 
1
وهو ال مر الذي أ دى الى التضارب وعدم التنس يق بين هذه الهيئات المتعيددة لخيتلاف  

  .   توجيه ومراقبة هذه الهيئات سلطة الوصاية علصا باعتبارها المسؤولة على 

توضييع " منييه  1بالمييادة  80/70لمرسييوم لذلك تطلبييت مسيييرة الإصييلاح توحيييد السييلطة الوصييية بمقت يي  ا

، أ ي تم اخضياع ميييع هيئيات الضيمان الاجتماعيي "ية الوزير المكليف بالضيمان الاجتماعييالصناديق تحت وصا

دارة  لنفس سلطة الوصياية مميثلة في وزارة العميل والضيمان الاجتماعيي لكييلا يسييء اسي تخدام اسي تقلاليتها في اإ

المديريية المركزيية  تتيولى ممارسية هيذا الرقابية. مرفق الضمان الاجتماعي، فيضر بذلك بالهدف الذي وجد لتحقيقه

، والدولة في ممارسي تها لهيذه فرعيية ت مديرياتعلى مس توى الوزارة وهي مديرية الضمان الاجتماعي وتضم أ ربع 

الرقابة تحاول دائما ان توفق بين المصلحة العامة من جهة، والاس تقلال الضروري اليلازم تيوفيره لهيذه الصيناديق 

من جهة أ خرى 
(2)
عيلام الالي خاصية بيكل حيث ي  توحيد طراسيق  . التسي يير والتنسي يق باعيتماد تطبيقيات للاإ

 .الصناديق من طرف السلطة الوصية

 : وحدة التمويل وشروط فتح الحقوق والامتيازات-2-0-4

لس تكمال نظام التوحيد يرى بيفريدج أ نه ل يكفي توحيد الجهاز الإداري فحسب بل ينبغي توحييد قيمية 

طارالاشتراك بالنس بة للمخاطر المختلفة في  النظام العام، كما توحد قواعد المساهمة مين جانيب أ صحياب العميل  اإ

في هذا النظام
3

بقييم ثابتية مين الضرياسيب كتعبيير عين  ، كيما أ سيس لنظيام الاعيانات العاسيليية اليتي جعلهيا مميولة

 . الواجب الملق  على ال مة تجاه هذه الفئة

، المتعلق بالتقاعيد ااحية 20-21من القانون  0المادة تجلى هذا الجانب من التوحيد في التشريع الجزائري بنص 

والامتييازات وأ يضيا  التي بينت أ ن مبادئ التوحيد في نظام التقاعد تتجسد بتوحيد قواعد فتح الحقوق وتقديرها

 بتوحيد التمويل،

لنسيي بة الإجمالييية للاشييتراكات الممييولة ل داءات الضييمان الاجتماعييي حيييث يحييدد قييانون الضييمان الاجتماعييي ا 

لمختليف ( التأ مينات الاجتماعية، حيوادث العميل وال ميراض المهنيية، التقاعيد، التقاعيد المسي بق وتيأ مين البطيالة)

الفئات النشطة على مختلف القطاعيات تطبيقيا لمبيدأ  التوحييد الذي ينبيني علييه  قطاعات النشاط الوطني و يع

قانون الضمان الاجتماعي على أ ن توزع هذه النس بة من الاشتراك عن طريق حصص لكل مين العاميل ال جيير 

والمس تخدم وصندوق الخدمات الاجتماعية
4
 ، 

وبهذا فان نسب الاشتراكات الممولة للضمان الاجتماعي مقسمة بين فئية العيمال وأ صحياب العميل وخزينية الدولة 

ليه المؤمن الاجتماعي سواء لنظام العمال غير ال جيراء أ و  واختلافها من حيث النسب بالنظر للنظام الذي ينتمي اإ

                                                           
1 JacqueAudinet, Op-Cit, p: 92 -  

2
 . 642: حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص -
3
 .215المرجع السابق، ص أ حمد حسن البرعي،  - 
4
 .0777لس نة  27، ج ر عدد 84/220المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  0777مارس 4المؤر  في  0777/57المرسوم التنفيذي ر  -
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نطياق الضيمان الاجتماعيي وهولهيا للعدييد مين  نظام العمال ال جيراء، ل تيس بقاعيدة التوحييد ذلك أ ن توسي يع

الفئات المهنيية اليتي تختليف مين حييث المراكيز الاقتصيادية وللتغليب عيلى هيذا التبياين في مراكيز المسي تفيدين 

يتطلب ال مر من واضعي هذه القواعد مراعاة هذه الاختلافات
1
   

بتطبييق المبيادئ القانونيية العامية تراعيي ولهذا ومراعاة لخصوصيات كل نظام ي  صيدور ميراسم تنفيذيية خاصية 

خصوصيات كل نظام مثلا نظام التقاعد للعمال غير ال جراء مبني على اشتراكات العمال غير ال جراء وحيدهم
2
بيل .

 .هها مبنية على معيار التوزيع

 :مبدأ  التعميم والتوسع في نطاق الضمان الاجتماعي -0

الاجتماعية نحو التوسع لتشمل أ كبر عدد من ال فراد بغض أ خذت الاتجاهات الحديثة لنظم التأ مينات 

النظر عن الاعتبارات الطبقية أ و المهنية بما يؤدي الى توثيق التضامن بين أ فراد ال مة، والتخفيف من عبء 

عادة توزيع الدخل بشكل فعال، وفي المقام الثاني يرى بيفريدج ضرورة مد نطاق التأ مينات  التأ مين، واإ

.تشمل أ كبر عدد ممكن من المخاطر الاجتماعيةالاجتماعية ل 
3
أ ي أ ن التعميم والتوس يع يكون بتغطية أ كبر عدد  

 .من المخاطر ليشمل أ كبر عدد من أ فراد المجتمع

 :توس يع نطاق الضمان الاجتماعي من حيث ال خطار -2.0

لصا تحديدا وضع معاي ير العمل الدولية المسؤولية تولت منظمة العمل الدولية، باعتبارها وكالة دولية معهودا اإ

نشائها س نة  حدى وساسيل العمل ال ساس ية المتاحة  2828ال ولى منذ اإ عمال الحق في الضمان الاجتماعي واإ عن اإ

أ مام المنظمة للوفاء بوليتها المتعلقة بتمديد نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل ا يع، هي وضع معايير العمل الدولية 

توصية ساهمت مساهمة كبرى في تطوير الضمان  01اتفاقية و 12ذا المجال حيث اعتمدت المنظمة في ه

نسان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الإ
4

عانات العجز  202نذكر التفاقية ر  ا ن بينه، م المتعلقة باإ

عانة المرض س نة  217، التفاقية ر 2860والش يخوخة والورثة س نة  التفاقية ، 2868الخاصة بالرعاية الطبية واإ

الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي س نة  270والتفاقية ر   0777الخاصة بحماية ال مومة س نة  221ر  

2850 . 

تعتبر الجزائر من أ ولى الدول العربية  التي أ خذت على عاتقها التكفل بتغطية المخاطر التسعة التي نصت علصا 

ن الاجتماعي في الجزائر ال خطار التسعة المنصوص علصا بالنس بة للعمال ، حيث يغطي نظام الضما270التفاقية 

ال جراء وهي المرض وال مومة، العجز، الوفاة، الش يخوخة، حوادث العمل وال مراض المهنية ال عباء العاسيلية 

                                                           
1
 و 047أ حمد حسن البرعي، المرجع نفسه، ص  - 

Dupeyroux (J.J ) – droit de la sécurité sociale - ,12eme édition – DALLOZ –1993 ;p242  
2
، 2825لسي نة  8بالضيمان الاجتماعيي الخياص بالعيمال غيير ال جيراء، الجرييدة الرسميية ر   ، المتعليق78/70/2825، المؤر  في 15-25المرسوم  - 

في  ، المييؤر 028-25والملغيي  بالمرسييوم التنفيييذي .2886، سيي نة 04، ج ر عييدد 17/22/2886، المييؤر  في 414-86المعييدل والمييتمم بالمرسييوم 

 .5 ، ص62ر عدد ، ج24/22/0725
3
 . 216أ حمد حسن البرعي، المرجع نفسه، ص - 
4
، الضييمان الإجتماعييي ميين أ جييل العييدالة الإجتماعييية و عولميية عييادلة، التقرييير السييادس لمييؤتمر العمييل الدولي، الدورة الماسييية، مكتييب العمييل الدولي -

 22، ص0722جنيف،
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العجز، الوفاة المرض ال مومة : والبطالة، أ ما فيما  ص العمال غير ال جراء فيقتصر ال مر على ال خطار التالية

عادة توزيع الموارد، وتلعب صناديق الضمان  والتقاعد بمقت  نظام قائم على أ ساس التضامن الإجباري و اإ

عادة توزيعها علصم في  الاجتماعي دورا هاما في ذلك، حيث تقوم بجمع مساهمات العمال و أ رباب العمل و اإ

ما ع  حدى المخاطر المذكورة في شكل أ داءات اإ ما نقدية لمس تحقصا الذين يشملهم النظام ، حالة وقوع اإ ينية واإ

حيث  اعتمدت الجزائر قصد  التغطية الاجتماعية لهذه ال خطار التسعة على ميكانزمات متمثلة في الهيئات 

 : التالية

دارة  70-80من المرسوم التنفيذي  2حسب نص المادة  CNASيتولى الصندوق الوطني للتأ مينات الاجتماعية  اإ

ال داءات العينية المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية، وكذلك ال داءات النقدية المتمثلة في التعويض عن وتس يير 

أ جر المؤمن له المتوقف عن العمل بسبب المخاطر التي تضمنتها قوانين التأ مينات الاجتماعية كخطر المرض 

اءات العاسيلية والمتمثلة في المنح العاسيلية وال مومة ، وحوادث العمل وال مراض المهنية، كما يتكفل بتس يير ال د

المتعلق بشروط تطبيق الدعم  2880فبراير  22المؤر  في   46-80الممنوحة طبقا للمرسوم التنفيذي ر  

المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته
1
المعدل والمتمم و كذلك علاوات الدراسة أ و منحة  

 .التمدرس

CASNOSلضمان الاجتماعي للعمال غير ال جراء ويتولى صندوق ا
2

-80المنشئ بمقت  المرسوم التنفيذي ر  

70
 

داري والمالي للضمان الاجتماعي المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإ
 

تس يير 

ال داءات العينية
3

المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية، وكذا ال داءات النقدية
4
أ مينات الاجتماعية المقدمة لغير للت 

طار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتس يير معاشات المتقاعدين من غير ال جراء  ال جراء وذلك في اإ

 .ومنحهم

 CNRأ ما الصندوق الوطني للتقاعد  
5

فيتولى تس يير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي 

ضافة الى ضمان عملية ال  تحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أ داءات الحقوق ، اإ

التقاعد ، كما يضمن تطبيق ال حكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص علصا في المعاهدات والتفاقات الدولية في مجال 

لى نص المادة  المتعلق  2821جويلية  0المؤر  في  20-21من القانون ر   51الضمان الاجتماعي، استنادا اإ

ل  بالتقاعد، التي تقضي أ نه ل يجوز دفع المعاشات والمنح المنصوص علصا في قانون التقاعد خارج التراب الوطني اإ

                                                           
1
 .2880لس نة  22الجريدة الرسمية عدد  - 
2
المتضيمن  2880جيانفي  22، كيما صيدر القيرار اليوزاري الميؤر  في 2881ماي  25المؤر  في 228-81المرسوم التنفيذي ر  يحدد اختصاصاته  - 

0725جيانفي  25التنظيم الداخلي للصندوق الملغ  بالقيرار الميؤر  في 
 ،

يحيدد التنظييم الداخيلي للصيندوق اليوطني للضيمان الاجتماعيي الخياص بغيير 

 .ال جراء
3
 .ال داءات العينية المتعلقة بالتأ مين على المرض وال مومة - 
4
 .ال داءات النقدية المتعلقة بالتأ مين على العجز والوفاة - 
5
، 0727لسي نة  55الجرييدة الرسميية عيدد ، 0727أ وت  20، المعدل بالقيرار الميؤر  في 2880أ فريل  26حدد تنظيمه الداخلي القرار المؤر  في  - 

 .02ص 
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ذا قضت بذلك أ حكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل أ برم مع الجزائر وفي معاهدات دولية صادقت علصا  اإ

 .الجزائر

، CNACتم التأ مين من خطر البطالة بمقت  الصندوق الوطني للتأ مين على البطالة واس تكمال لمسيرة الإصلاح 

، يتضمن القانون ال سا  للصندوق 2884جويلية  6المؤر  في  222-84بموجب المرسوم التنفيذي ر  

الوطني للتأ مين عن البطالة المعدل والمتمم
1

المؤر  في  22-84من المرسوم التشريعي ر   17، تطبيقا لنص المادة 

رادية ل س باب 2884ماي  06 ، يحدث التأ مين عن البطالة لفاسيدة ال جراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ل اإ

اقتصادية المعدل والمتمم
2
حيث يتولى تس يير ال داءات المقدمة بعنوان البطالة، و يضبط باس تمرار بطاقية  

ات التأ مين عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاته ، و المنخرطين ويضمن تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أ داء

عادة انخراط البطالين  دارتي البلدية والولية اإ يساعد ويدعم بالتصال مع المصالح العمومية للتشغيل واإ

 .المس تفيدين قانونيا من أ داءات التأ مين على البطالة في الحياة النش يطة

المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية التشغيل في  كما يساهم الصندوق في نطاق مهامه وبالتصال مع 

طار  حداث أ عمال لفاسيدة البطالين الذين يتكفل بهم، و المساهمة في تمويل ال عمال التي تدخل في اإ تطوير اإ

القرض المصغر، ل س يما عبر المساهمات المالية لصندوق ضمان ال خطار النامية عن القروض المصغرة، و 

حداث نشاطات السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس المساهمة في تم ويل اإ

حداث نشاطات من  57وخمسين 15وثلاثين س نة ل س يما عبر منح قروض ، تنفيذ الترتيب المتعلق بدعم اإ

طار المرسوم الرسيا  ر   57س نة و 15طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين   524-71س نة في اإ

حداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما 0771ديسمبر  17المؤر  في  ، يتعلق بدعم اإ

س نة 57وخمسين 15بين خمس وثلاثين
3
. 

رغم هذه المهام المس ندة لهذا الصندوق الذي لم يعد يقدم المنح فحسب بل يساهم في ادماج البطال ضمن 

ل أ ن تأ مين خطر البط وهي  2842الة في الجزائر ل يرقى للمبادئ التي نادى بها بيفريدج س نة منصب عمل، اإ

 .ضرورة التكفل بالبطال الى غاية زوال هذا الخطر أ ي حصوله على عمل وليس لمدة محددة فقط

كما أ ن الجزائر تغطي خطر البطالة الناتجة عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء وال شغال العمومية والري 

انشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة ال جر والبطالة النامية عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء منذ 

فبراير 4المؤر  في  45-80وال شغال العمومية والري ومهامه بموجب المرسوم التنفيذي ر  
4

، المعدل 

والمتمم
5

، حيث يتولى 2880يناير  22في  المؤر  72-80من ال مر ر   0،المرسوم جاء تطبيقا لنص المادة 

                                                           
1
 .2884لس نة  44الجريدة الرسمية عدد  - 
2
 2884لس نة  14الجريدة الرسمية عدد  - 
3
 0771ديسمبر  12المؤرخة في  24المنشور بالجريدة الرسمية عدد  524-71المادة ال ولى من المرسوم الرسيا  ر  - 
4
 .4، ص2880فبراير  5المؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  - 
5
، 0775ميارس  07المؤرخية في  07، المنشيور بالجرييدة الرسميية عيدد 0775مارس 07المؤر  في  277-75م بالمرسوم التنفيذي ر  المعدل والمتم - 

 .0ص
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المتعلق بعلاقات العمل التي  22-87مكرر من القانون  50تس يير العطل المدفوعة ال جر طبقا لنص المادة 

يسدد صندوق خاص تعويض العطلة الس نوية المس تحقة لعمال المهن والفروع وقطاعات النشاط الذين : "تنص

، كما "ئة المس تخدمة خلال المدة المعتمدة لتقرير الحق في العطلةل يش تغلون عادة بصفة مس تمرة عند نفس الهي 

ل العمومية يتولى تقدج تعويضات عن البطالة النامية عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء وال شغا

  .والري

 :تعميم وتوس يع التغطية من حيث ال شخاص:  0.0

الاجتماعية على قدر من المساواة بين كافة العاملين يهدف قانون الضمان الاجتماعي الى بسط التغطية 

دارية التي  في القطاع العام أ و الخاص، في المؤسسات الاقتصادية والتوارية أ و في أ جهزة الدولة أ و المؤسسات الإ

يطبق علصا قانون الوظيف العمومي، ولذلك فان قانون الضمان الاجتماعي في الجزائر وفر التغطية الاجتماعية 

 :يد الفئات المهنية وغيرها وهو لزال يواصل توس يع وبسط هذه التغطية وتكن حصر هذه الفئات كما يليلعد

 :فئة العمال ومن في حكمهم -0-0-2

 :ان أ ولى الفئات المس تفيدة من أ داءات الضمان الاجتماعي هي

العمال ال جراء فئة 
1

بالتأ مينات الاجتماعية المعدل والمتمم المتعلق  22-21، اذ نصت المادة الثالثة من القانون 

يس تفيد من أ حكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أ جراء أ و ملحقون بال جراء أ يا كان قطاع : "على أ نه

ليه، والنظام الذي كان يسري علصم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق  ".النشاط الذي ينتمون اإ

ءات ومزايا الضمان الاجتماعي سواء فيما تعلق بالتأ مينات الاجتماعية تأ مين يس تفيد العمال ال جراء من أ دا

المرض، الولدة، العجز، الوفاة، أ و فيما يتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية
2

، أ و فيما يتعلق بأ داءات 

التقاعد
3

رادية ل س باب اق  ما في ،كما يس تفيد أ جراء القطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة ل اإ تصادية اإ

نهاء نشاط المس تخدم من ال داءات المنصوص علصا في باب التأ مين على  طار التقليص من عدد العمال أ و اإ اإ

البطالة
4

، ذات الفئة تس تفيد من أ داءات التقاعد المس بق
5

، في حين يس تفيد وحصرا أ جراء قطاعات البناء 

النامية عن سوء ال حوال الجوية والعطل المدفوعة وال شغال العمومية والري من أ داءات التأ مين عن البطالة 

ال جر
6
. 

                                                                                                                                                    
 

1
يقصد بالعمال ال جراء العمال الذين يؤدون عملا يدويا أ و فكريا لحساب صاحب العمل وتحت اإشرافه وسلطته مقابل أ جير وفقيا لميا نصيت علييه  - 

 .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 22-87القانون ر   من 70المادة 
2
 .المتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية، المعدل والمتمم 21-21من القانون ر   1المادة  -
3
 .22-86من ال مر ر   0المتعلق بالتقاعد والمعدلة بالمادة  20-21من القانون ر   4المادة  -
4
، يحدث التأ مين عن البطالة لفاسيدة ال جراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ل 2884ماي  04المؤر  في  22-84التشريعي ر   من المرسوم 0المادة  -

رادية ل س باب اقتصادية، المعدل والمتمم  .اإ
5
 .، يحدث التقاعد المس بق2884ماي  04المؤر  في  27-84من المرسوم التشريعي ر   0المادة -
6
، يؤسس تعويض البطالة النامية عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء وال شيغال 2880يناير  22المؤر  في  72-80ر ر  من ال م 5المادة  -

 .العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته
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لى نص المادة : فئة العمال المش بهين بال جراء يس تفيد من أ حكام قانون  22-21من القانون ر   1بالرجوع اإ

لى صدور  لى العمال ال جراء العمال المش بهين بال جراء، وقد أ شار المشرع هنا اإ التأ مينات الاجتماعية بالإضافة اإ

، يحدد 2825فبراير  8المؤر  في  11-25رسوم يوضح كيفية تطبيق المادة، وتنفيذا لذلك صدر المرسوم ر  م

قائمة العمال المش بهين بال جراء في مجال الضمان الاجتماعي
1

، المعدل والمتمم بحيث نصت المادة ال ولى منه على 

:جتماعي وهمالعمال المش بهين بال جراء قصد الاس تفادة من خدمات الضمان الا
2
  

يس تفيد من ال داءات العينية، :" على أ نه 22-21من القانون ر   4تنص المادة : فئة العمال غير ال جراء

ال شخاص الطبيعيون غير ال جراء الذين تارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أ و تجاريا أ و 

آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في  .التنظيم المعمول به فلاحيا أ و أ ي نشاط أ

يس تفيد العمال غير ال جراء من ال داءات المرتبطة بالتأ مينات الاجتماعية المتمثلة في ال داءات العينية للمرض  

وال مومة، ومن مزايا التأ مين على العجز والوفاة ك داءات نقدية، كما تس تفيد فئة غير ال جراء من أ داءات 

 028-25وما يلصا من المرسوم التنفيذي ر   8والمادة  20-21انون ر  من الق 4التقاعد طبقا لنص المادة 

المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال غير ال جراء الذين تارسون نشاطا لحسابهم  0725نوفمبر  24المؤر  في 

 .الخاص

71-76من ال مر  11نصت المادة : فئة ال شخاص الخاضعون لقانون الوظيف العمومي والقضاة
3
تضمن الم  

طار التشريع المعمول  القانون ال سا  العام للوظيفة العامة على حق الموظف في الحماية الاجتماعية والتقاعد في اإ

به، حيث تس تفيد فئة الموظفين من مزايا الضمان الاجتماعي فيما  ص أ داءات التأ مينات الاجتماعية وأ داءات 

ل أ نها تس تثنى من نظام التأ مين على البطالة ل نه خاص حوادث العمل وال مراض المهنية وأ داءات التقاعد،  اإ

 فقط بعمال القطاع الاقتصادي

يشمل نظام التأ مينات الاجتماعية أ يضا العسكريين : فئة العسكريين والملحقين بهم بما فصم المس تخدمون المدنيون

تطبيقا لمبدأ  وحدة  22-21من القانون ر   86والملحقين بهم بما فصم المس تخدمون المدنيون طبقا ل حكام المادة 

النظام المكرس بموجب المادة ال ولى منه، رغم خضوعهم ل حكام تشريعية وتنظيمية خاصة، ورغم وجود هيئة 

                                                           
1
 .2825فبراير  04المؤرخة في  8الجريدة الرسمية عدد  -
2
ال شيخاص الذيين يسي تخدمهم الخيواص، ل  - تلكون كامل ال دوات اللازمة لعملهم أ و جزء منهيا العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا-- 

الذين يحرسون ويرعون عادة أ و عرضا في منيازمم أ و  س يما خدم المنازل والبوابون والسواقون والخادمات والغسالت والممرضات، وكذلك ال شخاص

المتمهنيون الذيين يتلقيون أ جيرا شيهريا   -،أ وليياءهم أ و الإدارات أ و ا عييات الذيين  ضيعون لمراقبتهيا منازل مس تخدمصم ال طفال الذين يأ تمنهم عليصم

الفنيانون والممثليون النياطقون وغيير النياطقون في المسريح والسيينما والمؤسسيات الترفصيية  - يساوي نصف ال جر الوطني ال دنى المضمون أ و يفوقيه

آت في    -البحيارة الصييادون بالحصية الذيين يبحيرون ميع الصيياد اليرسييس  -شكل أ جور وتعويضات عين النشياط الفينيال خرى الذين تدفع مم مكافأ

 .رونحالصيادون الرؤساء بالحصة المب

 شخاصكما يش به بال جراء أ يضا لغرض الاس تفادة من ال داءات العينية لتأ مينات المرض وال مومة وأ داءات حوادث العمل وال مراض المهنية فقط ال  

ذا رخصت مم المؤسسة بذلك  -:الآتي بيانهم حراس مواقف الس يارات التي ل يدفع فصا أ جر الوقوف   -حمالو ال متعة الذين يس تخدمون المحطات، اإ

ذا رخصت مم المصالح المختصة بذلك  .اإ
3
 .0776لس نة  46يتضمن القانون ال سا  العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  0776جويلية  25المؤر  في  71-76ل مر  - 
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داءات التأ مينات الاجتماعية وهي الصندوق العسكري للضمان والاحتياط كمؤسسة عمومية خاصة بصرف أ  

دارية موضوعة تحت وصاية وزارة الدفاع، له فروع جهوية تتبع النوا  العسكرية  .اإ

قليمية القوانين، أ ي تطبيق قوانين ا هورية على كا: فئة ال جانب الذين يعملون في الجزائر مل استنادا على مبدأ  اإ

التراب الوطني
1
من  1، والمادة 22 -21من القانون ر   6والمكرس في مجال الضمان الاجتماعي بموجب المادة  

، ينتسب 22-86من ال مر ر   0المعدلة بالمادة  20 -21من القانون ر   4، وكذا المادة 21 -21القانون ر   

 التراب الوطني أ يا كانت جنسيتهم سواء كانوا وجوبا في الضمان الاجتماعي كل ال شخاص الذين يش تغلون في

يعملون بأ ي صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أ و جماعة من أ صحاب العمل، ومهما كان مبلغ أ و طبيعة 

 .أ جرهم وشكل وطبيعة أ و صلاحية عقد عملهم أ و علاقاتهم فيه

 :الفئات الخاصة ال خرى-0-0-0

نما ينطبق كذلك على فئة أ خرى من ل تقتصر التغطية الاجتماعية على ال  فئات المهنية فحسب، واإ

 .ال شخاص الذين يس تفيدون من ال داءات العينية والنقدية بحسب طبيعة وحالة كل فئة

من القانون  5بموجب المادة : فئة المجاهدون وذوي حقوق الشهداء وأ راملهم وأ زواجهم وأ ولدهم القصر والمعوقون

الاجتماعية يس تفيد المجاهدون من ال داءات العينية المتمثلة في العلاج والرعاية الطبية المتعلق بالتأ مينات  21-22

التي تكفلها هيئات الضمان الاجتماعي في مواجهة مييع المخاطر التي يغطصا قانون التأ مينات الاجتماعية المتمثلة 

أ بريل  5المؤر  في  70 -88انون ر  حيث عرف المجاهد والشهيد وفقا للق. في المرض، الولدة، العجز، والوفاة

 المتعلق بالمجاهد والشهيد 2888

السابق ذكره ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وهم أ صول  70-88من القانون ر   24و 21وقد حددت المادتان 

 الشهيد، أ رملته أ و أ رامله، بناته وأ بناؤه، أ صول المجاهد، كما يعتبر كذلك من المس تفيدين بموجب التشريع

الخاص بالمجاهدين الضحايا المدنيون الذين أ صيبوا بجروح أ ثناء ثورة التحرير الوطني أ و بسبب أ حداثها وذوي 

حقوق الضحايا وأ صول القصر الذين توفوا خلال هذه ال حداث
2

، بالإضافة اإلى ضحايا المتفجرات الذين أ صيبوا 

قوقهمبفعل ال لغام المتفجرة المتبقية من العهد الاس تعماري وذوي ح
3
 . 

عاقات بدنية أ و عقلية يس تحيل معها ممارسة نشاط مهني يس تفيد من ال داءات : فئة ال شخاص المصابون باإ

 - 21من القانون ر   5العينية للتأ مينات الاجتماعية ال شخاص المعوقون طبقا لنص الفقرة ب من المادة 

ق بحماية ال شخاص المعوقين وترقيتهمالمتعل 0770المؤر  في ماي  78-70،حيث  ضعون  للقانون ر  22
4
 ،

على أ ن تتوقف اس تفادة فئة المعوقين من ال داءات العينية للتأ مينات الاجتماعية على شرط اس تحالة ممارسة أ ي 

                                                           
1
 .024الطيب سماتي، التأ مينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  -
2
 .الشهيدالمتعلق بالمجاهد و  70-88من القانون  12،10المواد  -
3
 .من نفس القانون 10،11المواد  -
4
 .6، ص 0770ماي  24المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد  -
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عاقة بشهادة طبية على أ ن تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي  ثبات الإ عاقة، ويلمم المس تفيد باإ نشاط بسبب الإ

جراء الفحوص اللازمة عليه للتأ كد منها وتقديرها بحقها في اإ
1
. 

لى فئات أ خرى، يس تفيد من امتيازات الحماية : فئة الطلبة  طار تمديد مظلة الضمان الاجتماعي اإ دائما في اإ

الاجتماعية في باب ال داءات العينية فقط للتأ مينات الاجتماعية وحوادث العمل وال مراض المهنية فئة الطلبة
2
 ،

 .م التدرجية أ و ما بعد التدرج في المعاهد والجامعات والمعاهد المتخصصةالذين يزاولون دراس ته

من المبلغ الشهري ال دنى لمعاش  %57ال شخاص غير المؤمن مم اجتماعيا الذين مم دخل يساوي أ و يقل عن 

التقاعد
3

يقل عن يعتبر من قبيل هذه الفئة ال شخاص غير المؤمن مم اجتماعيا الذين لديهم دخل يساوي أ و 

من المبلغ الشهري لل جر الوطني ال دنى  %05من المبلغ الشهري ال دنى لمعاش التقاعد والذي تثل  57%

المضمون
4
. 

وهي الفئة التي نصت علصا الفقرة د من المادة : فئة المس تفيدون من دعم الدولة لفاسيدة الفئات المحرومة والمعوزة

، وهم ال شخاص الحاملون لبطاقة تثبت صفة 20-86ال مر ر   من 0المعدلة بالمادة  22-21من القانون  5

ياهم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في الولية المحروم غير المؤمن له اجتماعيا، تسلمها اإ
5
. 

2884ديسمبر  20المؤر  في  410-84من المرسوم التنفيذي ر   0وطبقا لنص المادة 
6

، المتمم للمرسوم ر  

الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي ل صناف خاصة من المؤمن مم  2825فبراير  8المؤر  في  25-14

اجتماعيا يس تفيد في باب الخدمات العينية من تأ مينات المرض وال مومة المس تفيدون من التعويض عن ال نشطة 

أ كتوبر  04المؤر  في   116 - 84ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المنصوص علصا في المرسوم التنفيذي ر  

يتضمن تطبيق أ حكام المادة 2884
7
و  2884ماي  06المؤر  في  72-74من المرسوم التشريعي ر   00 

 .2884المتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 

وفي باب خدمات حوادث العمل وال مراض المهنية المس تفيدون من التعويض عن ال نشطة ذات المنفعة العامة 

 .المذكور أ علاه   116 – 84صا في المرسوم التنفيذي ر  المنصوص عل

حيث  :فئة ال شخاص الذين ينقطعون عن الخضوع للضمان الاجتماعي بسبب انتهاء أ و التوقف عن النشاط 

المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية  22-21مكرر من القانون  56يس تفيد وبصفة اس تثناسيية حسب نص المادة 

ل داءات العينية للتأ مينات الاجتماعية ال شخاص الذين ينقطعون عن الخضوع للضمان ويحتفظون بالحق في ا

                                                           
1
 .020الطيب سماتي، التأ مينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  -
2
المتعلق بحيوادث العميل  21-21من القانون  4من المادة  6المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، وكذلك الفقرة 22-21من القانون  5ج من المادة  الفقرة -

 .وال مراض المهنية
3
ين غيير الميؤمن ميم ، يحيدد كيفييات الحصيول عيلى العيلاج لفاسييدة المحيروم0772ينياير  20الميؤر  في  20-72من المرسوم التنفييذي ر   0المادة  -

 .اجتماعيا
4
 . المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم 20-21من القانون  26المادة  -
5
 .الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفاسيدة المحرومين غير المؤمن مم اجتماعيا 20-72من المرسوم التنفيذي ر   1المادة  -
6
 .24، ص 2884 ديسمبر 02المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  -
7
 .21، ص 2884نوفمبر 70المؤرخة في  02الجريدة الرسمية عدد  -
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لى فئات  الاجتماعي بسبب انتهاء النشاط أ و التوقف عنه، و يتعلق ال مر بال شخاص الذين ل ينتمون اإ

سة المس تفيدين من معاش أ و منحة في مجال الضمان الاجتماعي، حيث أ نه وبالرغم من انقطاعهم عن ممار 

ل أ ن حقهم في الاس تفادة من ال داءات العينية يس تمر  لى هيئات الضمان الاجتماعي اإ نشاطهم وتوقف انتسابهم اإ

لى اثني عشر شهرا وذلك بحسب مدة العمل الفعلية التي قضاها العامل خلال الس نة  20طيلة مدة قد تصل اإ

 .التي تس بق تاريخ التوقف عن النشاط

من  24وهم فئات المؤمن مم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورون بالمادة ر  : ارجفئة ال عوان العاملون في الخ

، يعدل ويتمم 0725فبراير  2المؤر  في  75-25والمعدلة بنص المادة ال ولى من القانون ر   22-21القانون ر  

المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية 22 – 21القانون ر  
1
 ، 

 :الحقوق للمؤمن له اجتماعيا ذوي-0-0-1

من القانون ر   66يس تفيد من التغطية الاجتماعية أ يضا ذوو حقوق المؤمن مم، طبقا لنص المادة  

 %27المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، وعليه تغطي المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي أ كثر من  22 – 21

ريج في اإصلاحهوهو نفسه المبدأ  الذي كرسه بيف. من السكان
2
. 

ن المقصود بذوي الحقوق في مفهومه  تلف عنه في  وباعتبار الطابع الخاص لقوانين التأ مينات الاجتماعية فاإ

 20-86من ال مر ر   17المعدلة والمتممة بالمادة  22-21من القانون  60مفهوم القوانين ال خرى، حددت المادة 

زوج  التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ويتعلق ال مر بال شخاص الذين مم صفة ذوي الحقوق في نظر 

المؤمن له، ال ولد المكفولون
3
عندما ل تتواوز مواردهم الشخصية المبلغ ال دنى لمعاش التقاعد، على ، ال صول  

أ ن يثبت هذه الكفالة بموجب حكم قضائي أ و عقد يحرر أ مام الموثق مع وجوب احترام مييع الشروط 

المتضمن قانون ال سرة 22-24فروضة وفقا لما هو مقرر في الفصل السابع من القانون ر  والالمامات الم
4
 

 .المعدل والمتمم والمتعلق بالكفالة

المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية 22-21من القانون ر   62نصت المادة : ذوو حقوق المسجون
5
على أ نه يس تفيد  

عقوبة جزاسيية، من ال داءات العينية على المرض يس تفيد ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا ل

 .من هذا القانون 40و 2ورأ سمال الوفاة المنصوص علصما في المادتين 

                                                           
1
 .1، ص 0725فبراير  20المؤرخة في  70الجريدة الرسمية عدد  -
2
 .216أ حمد حسن البرعي، المرجع السابق، ص - 
3
 05سي نة،  ال ولد البيالغون أ قيل مين خميس وعشريون  22يدخل في مفهوم ال ولد المكفولين ال ولد المكفولون البالغون أ قل من الثمانيية عشري - 

سي نة  02س نة والذين أ برم بشأ نهم عقد تمهين تنحهم أ جرا يقل عن نصف ال جر الوطني ال دنى المضمون، ال ولد البالغون أ قل من واحد وعشريون 

ذا بدأ  العلاج الطبي قبيل سين الواحيد والعشريين  ل يعتيد بشريط السين قبيل نهايية العيلاج وال ولد ، 02والذين يواصلون دراس تهم وفي حالة ما اإ

رسية أ ي المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بيدون دخيل مهيما كان سي نهم، وال ولد مهيما كان سي نهم الذيين يتعيذر عليصم مما

السن المطلوبية الذيين تحي  عليصم التوقيف عين نشاط مأ جور بسبب عاهة أ و مرض مزمن، ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق ال ولد المس توفون شروط 

 .التمهين أ و الدراسة بحكم حالتهم الصحية
4
 .المتعلق بقانون ال سرة 22-24من القانون ر   226المادة  -
5
 .المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية 22-21المعدل والمتمم للقانون ر   20-86من ال مر ر   12المعدلة والمتممة بالمادة  -
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نلاحظ مع تعاقب الس نوات تم توس يع المنظومة لتمس ال غلبية الساحقة من السكان، وهكذا تس تفيد فئات 

، المعدل والمتمم للقانون0722ان جو  5المؤر  في  72-22عديدة من ال شخاص حيث نص القانون ر  
1
ر   

مكانية توس يع نطاق التغطية الاجتماعية لفاسيدة فئات خاصة  21-22 المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، على اإ

دراج تطبيق التكنولوجيا  جديدة من السكان وتحسين هذه التغطية للمرأ ة وكذا تحسين نوعية ال داءات باإ

علام الآلي والتصال  .الحديثة للاإ

سمح قانون المالية التكميلي لس نة في اطار هذا المسع  بتوس يع نطاق الضمان الاجتماعي من حيث ال شخاص ، 

0725
2
بصفة لكل شخص نش يط مش تغل غير مكلف في مجال الضمان الاجتماعي الانتساب  67بنص المادة  

رادية لى الضمان الاجتماعي لدى نظام ال جراء للاس تفادة من ال داءات الع  اإ ينية للتأ مين على المرض وال مومة، اإ

وهذا الإجراء في حقيقته يهدف اإلى تحقيق أ هداف أ ربعة هي ضمان  توس يع الحماية والتغطية الصحية لهذه الفئة، 

ضافية لهيئة الضمان الاجتماعي من خلال  محاولة القضاء على العمل غير الرسمي والتوارة الموازية، ضمان موارد اإ

عها هذه الفئة مقابل حصولها على ال داءات  وأ خيرا تخفيف العبء على الخزينة التي الاشتراكات التي تدف 

 . تتكفل بفئة المحرومين غير المؤمن مم اجتماعيا

لى التوسع في مجال المس تفيدين من الضمان الاجتماعي  وبهذا نلاحظ أ ن المشرع الجزائري كرس نظاما يهدف اإ

صباغ الحماية على أ كبر عدد من ال شخاص وتغطية أ وسع لكافة الفئات لضمان حماية كاملة  وهذا بهدف اإ

 . وشاملة

 :الخاتمة

لإصلاح نظام  2842دها بيفريدج س نة من خلال هذه الدراسة توصلنا الى أ ن المبادئ التي اعتم

الضمان الاجتماعي البريطاني صالحة للتطبيق حاليا مع ال خذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة لس يما فيما  ص 

باتخاذ ( وزارة العمل والضمان الاجتماعي)العصرنة بحيث أ صبح التوحيد ي  على مس توى السلطة الوصية 

علام الالي تطبق  على مييع هيئات الضمان الاجتماعي في مقدمتها  البطاقة الإلكترونية للمؤمن مم تطبيقات للاإ

التي تم تعميمها على مس توى كل التراب الوطني ، بحيث عن طريق هذه البطاقة ذات " الشفاء" اجتماعيا 

وفر الاس تعمال الوطني تكن اس تحقاق مييع الحقوق المكفولة لدى كل هيئات الضمان الاجتماعي في ظل ت

 .الشروط المطلوبة

فيما يتعلق بمبدأ  التعميم فاإن الجزائر جسدته على مس توى ال خطار باعتمادها التأ مين الاجتماعي ضد ال خطار 

، لكن هذه الحقوق ل تس تفيد منها كل الفئات المؤمنة على أ كملها 270التسع المنصوص علصا في التفاقية الدولية 

د من التأ مين من خطر المرض وبعض ال حيان خطر الولدة ك داءات عينية بل غالبية الفئات المؤمنة تس تفي

مطروح حول مس توى ال دءات العينية المدفوعة من الصناديق مقارنة  الاشكاليبق  و ، نقديةوليست 

 بالمصاريف التي يدفعها المؤمن له اجتماعيا عمليا؟

                                                           
1
 .5، ص 0722جوان  2المؤرخة في  10ريدة الرسمية عدد الج-
2
 .6، ص 0725جويلية  01المؤرخة في  47، الجريدة الرسمية عدد 0725جويلية  01المؤر  في  72-25ال مر ر  -
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ضافة الى أ ن ال داءات العاسيلية ل تس تفيد منها كل الفئات  المشمولة بالحماية بما فصا الفئات المهنية كفئة العمال اإ

يرى ضرورة كفالة هذا الحق لكل العناا الشابة في المجتمع 2842غير ال جراء على الرغم من أ ن بيفريدج س نة 

بتمويله عن طريق الضراسيب وليس عن طريق اشتراكات العمال أ و أ صحاب العمل ذلك أ ن الإعانات العاسيلية 

 .اهتمام الدولة بالفئات الشابة داخل المجتمعمدى س يجب أ ن تعك

أ ما عن تأ مين البطالة يرى بيفريدج ضرورة الغاء كل تحديد لمدة الاس تفادة من التأ مين بل يكون مقرون بتاريخ 

عادة ادماج البطال بمنصب عمل، وهو ما ينبغي اعتماده لدى المشرع الجزائري  .اإ

ذا نظرنا له أ ما فيما يتعلق بتعميم الضمان الاجتما عي وبسط مظلته لتغطي غالبية فئات المجتمع، فهو مسع  محمود اإ

ضافة فئات جديدة تكن اعتماد مساهماتها في تمويل هيئات الضمان  من باب توس يع قاعدة المشتركين باإ

الاجتماعي، لكن بالنظر للفئات المشمولة بالحماية من طرف المشرع الجزائري فهيي فئات محرومة أ و ذات 

متيازات خاصة فهيي بذلك تشكل عبء مالي للنظام وجب على الدولة التكفل بها عن طريق تخصيصات ا

بالنظر لمس توى وحجم ال داءات المقدمة من هذه الهيئات لتغطية ال خطار الاجتماعية ، والميزانية العامة للدولة

لاح لمنظومة الضمان الاجتماعي لم للمؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم، والفئات الخاصة ال خرى تبق  مسيرة الإص

المتوسط والبعيد وليس على  تس تكمل بعد وتتطلب دراسة استراتيجية معمقة على يد متخصصين على المدى

 .   شكل حلول ظرفية مؤقتة
 : قائمة المراجع

 :المؤلفات باللغة العربية

في القانون المقارن، دار الفكر العربي، مصر، بدون المبادئ العامة للتأ مينات الاجتماعية وتطبيقاتها أ حمد حسن البرعي،  -

الطيب سماتي، التأ مينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجديد، دار الهدى، عين مليلة،  -س نة، 

ات الحلبي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أ حكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة، منشور -.0724الجزائر، 

محمد حسن قاسم، شرح التأ مينات الاجتماعية النظام ال سا  والنظم المكملة، دار  -. 0770الحقوقية، بيروت، طبعة

 .0727المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

 :المجلات والتقارير و المطبوعات 

ئري ومشاهه العملية، ندوة حول مؤسسات التأ مين الطيب سماتي، الإطار القانوني للتأ مينات الاجتماعية في التشريع الجزا-

 .07: ، ص0722أ فريل  06 -05التكافلي والتأ مين التقليدي بين ال سس النظرية والتجربة التطبيقية،

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير ال جراء، تقرير حول تكفل الدولة بالفارق التكميلي الخياص بشيعبة التقاعيد المسيدد  -

 .(وثيقة غير منشورة )، 27ص 0777الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير ال جراء، ديسمبر من قبل 

الضمان الإجتماعي من أ جل العدالة الإجتماعية وعولمة عادلة، التقرير السادس لمؤتمر العمل الدولي، الدورة الماسية، مكتب العمل  -

 22، ص0722الدولي، جنيف،
- 

قانون الضمان الاجتماعي، مطبوعة دروس معتمدة من المجلس العلمي لجامعة ابن خلدون تيارت قويدر ميمونة، محاضرات حول 

 .0720-20-28ب تاريخ

 :النصوص التشريعية والتنظيمية

، المؤرخة 76، المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدس توري، ج ر عدد0726يناير  02، المؤر  في 72-26الرأ ي ر  

 ، 0726فبراير  1في 
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صدار التعديل الدس توري المصادق عليه في اس تفتاء أ ول 0707ديسمبر  17، المؤر  440-07المرسوم الرسيا    ، المتعلق باإ

 . 0707ديسمبر  17، المؤرخة في 20، ج ر عدد0707نوفمبر

 .2802-10ر عدد .، المتعلق بالقانون ال سا  العام للعامل، ج75/72/2802المؤر  في  02/20قانون  -

جويلية 5المؤرخة في  02المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد  2820جويلية  0المؤر  في  22-21القانون ر   -

2821 

 2821جويلية 5المؤرخة في  02المتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية عدد  2820جويلية  0المؤر  في  20-21القانون  -

المؤرخة في  02المتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية، الجريدة الرسمية عدد  2821ية جويل  0المؤر  في  21-21القانون 

 2821جويلية 5

 02المتعلق بالمامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد  2821جويلية  0المؤر  في  24-21القانون 

 2821جويلية 5المؤرخة في 

المؤرخة  02المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد  2820جويلية  0المؤر  في  25-21القانون 

 2821جويلية 5في 

 .المتعلق بقانون ال سرة 22-24القانون ر  

معدل .2887/ 05/74المؤرخة في  20، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد عدد 1990أ فريل21المؤر  في ا 22-87القانون 

 .2882/ 20/ 05المؤرخـــة في  62، ج ر عــدد 2882/ 02/20المؤر  في  82/08بالقانون المتممو 

 .2888س نة  05، المتعلق بالمجاهد والشهيد، ج ر عدد2888أ فريل  5، المؤر  في  70-88القانون 

 24المؤرخة في  ،14،المتعلق بحماية ال شخاص المعوقين وترقيتهم ، ج ر عدد0770،المؤر  في ماي 88-70القانون

 .6،ص0770ماي

لس نة  46يتضمن القانون ال سا  العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  0776جويلية  25المؤر  في  71-76ل مر ا

0776. 

، يؤسس تعويض البطالة النامية عن سوء ال حوال الجوية في قطاعات البناء 2880يناير  22المؤر  في  72-80ال مر ر   -

 .شغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياتهوال  

 .     6، ص 0725جويلية  01المؤرخة في  47، الجريدة الرسمية عدد 0725جويلية  01المؤر  في  72-25ال مر ر  -

 .، يحدث التقاعد المس بق2884ماي  04المؤر  في  27-84المرسوم التشريعي ر    -

، المحدث للتيأ مين عين البطيالة لفاسييدة ال جيراء الذيين قيد يفقيدون عملهيم 06/75/2884 المؤر  في 84/22المرسوم التشريعي 

رادية ل س باب اقتصادية، ج ر عدد   .2884لس نة  14بصفة لاإ

، المتعلق بدعم احداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشياريع 0771-20-17، المؤر  في  524-71المرسوم الرسيا  ر 

 .0771ديسمبر  12المؤرخة في  24س نة ، الجريدة الرسمية عدد  57و 15البالغين مابين 

، المتعليق بالضيمان الاجتماعيي الخياص بالعيمال غيير ال جيراء، الجرييدة 78/70/2825، الميؤر  في 15-25المرسوم التنفيذي  -

والملغ  .2886، س نة 04، ج ر عدد 17/22/2886، المؤر  في 414-86، المعدل والمتمم بالمرسوم 2825لس نة  8الرسمية ر  

 .5،ص  62،ج ر عدد 24/22/0725،المؤر  في  028-25بالمرسوم التنفيذي 

 .نالمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي70-80المرسوم التنفيذي ر  -

اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيي لغيير ال جيراء يحدد  2881مايو س نة  25المؤر  في  81/228المرسوم ر  -

 .2881لس نة  11وتنظيمه وسيره الإداري، ج ر، ر  
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لسي نة  27، ج ر عيدد 84/220المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  0777مارس 4المؤر  في  0777/57المرسوم التنفيذي ر  -

0777. 

، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفاسيدة المحرومين غير المؤمن مم 0772ناير ي  20المؤر  في  20-72المرسوم التنفيذي ر   -

 .اجتماعيا

، المحدد لمهام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة ال جر المنشور 0775مارس 07المؤر  في  277-75المرسوم التنفيذي ر   -

 .0، ص0775مارس  07المؤرخة في  07بالجريدة الرسمية عدد 

0725جانفي  25المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الملغ  بالقرار المؤر  في  2880جانفي  22الوزاري المؤر  في القرار 
 ،

 .يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير ال جراء

ق بالنظام الداخلي للصندوق الوطني ، المتعل0727أ وت  20، المعدل بالقرار المؤر  في 2880أ فريل  26القرار المؤر  في   -

 .02، ص 0727لس نة  55الجريدة الرسمية عدد للتقاعد، 

 :المراجع باللغة الفرنس ية  
- Audinet (J) , sécurité sociale , édité par ministère de l’intérieur ALGERIE , 1974, p p 

120 , 121. 

-Dupeyroux (J.J ) – droit de la sécurité sociale - ,12eme édition – DALLOZ –1993 ;p242 , 

-E .Milhaud ;.le plan Beveridge. les annales de l’économie collective ;GENEVE ;1943 ; 

note 69 ;p 17.  

-INT,CASNOS, le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, entendue de la 

couverture sociale, janvier 2004. 

 


